
A/CN.9/918/Add.3 الأمــم المتحـدة

 

 

 Distr.: General الجمعية العامة
31 January 2017 
Arabic 
Original: English/French/Spanish 
 

 

 

150217    150217    V.17-00523 (A)

*1700523* 

 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة الخمسون

  ٢٠١٧تموز/يوليه  ٢١- ٣فيينا، 
      

  تسوية المنازعات التجارية    
   

 والدول المستثمرين بين المنازعات تسوية إطار  
   

  التعليقات تجميع  
   

      إضافة  
  المحتويات
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     التعليقات تجميع  - ثالثاً  
  الجزائر  -١٨  

 
 : بالفرنسية]الأصل[

  ]٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ١٠: التاريخ[
  الدولية الاستثمار ألف/اتفاقات

بشأن تسوية المنازعات  الواردة فيها حكامالأمعلومات عن اتفاقات الاستثمار الدولية و: ١ السؤال
  بين المستثمرين والدول

معاهدة مع بلدان عربية،  ٢٩معاهدة مع بلدان أوروبية، و ٢٩على الصعيد الثنائي، وقَّعت الجزائر 
  .معاهدة مع بلدان أفريقية ١٣معاهدات مع بلدان أمريكية، و ٣معاهدات مع بلدان آسيوية، و ٩و

وتشــمل المعاهــدات الــتي وقَّعتــها الجزائــر وصــدَّقت عليهــا أحكامــاً بشــأن تســوية المنازعــات بــين            
  .والدول  المستثمرين

في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن المحاكم أو هيئات التحكيم الدائمة الواردة : الأحكام ٢السؤال 
  والدول)(في مقابل التحكيم بين المستثمرين 

منصـوص   استخدام هيئات التحكيم الدائمـة مـن أجـل تسـوية المنازعـات بـين المسـتثمرين والجزائـر         إنَّ
  .في الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف على السواء التي وقَّعتها الجزائر وصدَّقت عليها عليه

اسـتئناف قـرارات التحكـيم بـين      في اتفاقـات الاسـتثمار الدوليـة بشـأن    الواردة : الأحكام ٣السؤال 
  المستثمرين والدول

لا تتضمن اتفاقات الاسـتثمار الدوليـة الـتي أبرمتـها الجزائـر أحكامـاً يجـوز بموجبـها أن تخضـع قـرارات           
  .التحكيم بين المستثمرين والدول للاستئناف

(أ) آليـة   ل بإنشـاء القيام في المسـتقب الأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن : ٤ السؤال
أو (ب) هيئـة  /سـتئناف قـرارات التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول؛ و      لاثنائية أو متعددة الأطـراف  

  معنية بالاستثمار تحكيم أو محكمة دائمة ثنائية أو متعددة الأطراف
في المسـتقبل  لا تتناول اتفاقات الاستثمار الدولية التي وقَّعتها الجزائر وصدَّقت عليهـا إمكانيـة أن تُنشـأ    

آلية استئناف ثنائية أو متعددة الأطراف لقرارات التحكيم بين المستثمرين والدول، أو هيئـة تحكـيم أو   
  .محكمة استثمارية دائمة ثنائية أو متعددة الأطراف
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تعديل اتفاقات الاستثمار الدولية؛ والأحكام التي تحمي حقوق المستثمرين المتعلقة بالأحكام : ٥ السؤال
  هاعلى ترتيبات انتقالية في حال تغيير اتفاقات الاستثمار الدولية أو تعديل أو تنص

تتضمن اتفاقات الاستثمار الدوليـة الـتي وقَّعتـها الجزائـر وصـدَّقت عليهـا أحكامـاً بشـأن تعـديل اتفـاق           
  .الاستثمار الدولي

  باء/الإطار التشريعي والقضائي
للاعتـراف بالأحكـام الصـادرة عـن المحـاكم الدوليـة        : الأساس القانوني أو الآلية القضـائية ٦السؤال 

  (في مقابل قرارات التحكيم الأجنبية) وإنفاذها
 .يعترف القانون المحلي الجزائري بالأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية وينْفذها، رهنـاً بشـروط معينـة   

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الجزائر ٦٠٥انظر المادة 
) أمام محاكم ئهاالأحكام التشريعية المتعلقة باستئناف قرارات التحكيم (في مقابل إلغا: ٧ السؤال

  الدولة أو هيئات التحكيم
إلى  ١٠٥٥تتضمن التشريعات الجزائريـة بشـأن التحكـيم الـدولي أحكامـاً بشـأن الاسـتئناف في المـواد         

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ١٠٦١
    

    التشيكية الجمهورية  -١٩  
  بالإنكليزية] :الأصل[

  ]٢٠١٧الثاني/يناير   كانون ١٠ :التاريخ[
  ألف/اتفاقات الاستثمار الدولية

بشأن تسوية المنازعات  الواردة فيها حكامالأمعلومات عن اتفاقات الاستثمار الدولية و: ١ السؤال
  بين المستثمرين والدول

 .هــدة اســتثمارية ثنائيــة وفي معاهــدة ميثــاق الطاقــةمعا ٨٠الجمهوريــة التشــيكية طــرف حاليــا في نحــو 
   .وتتضمن كلها أحكاماً بشأن حماية الاستثمار الأجنبي وتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول

والجمهوريــة التشــيكية طــرف أيضــاً في الاتفــاق الاقتصــادي والتجــاري الشــامل بــين الاتحــاد الأوروبي  
ويتضـمن الاتفاقـان كلاهمـا أحكامـاً      .الاتحـاد الأوروبي وفييـت نـام   وكندا واتفـاق التجـارة الحـرة بـين     

بشأن حماية الاستثمارات الأجنبية وتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، بيد أنهما لم يدخلا بعـد  
ومع ذلك، في ما يتعلـق بهـذا الاسـتبيان، لـن تقـدِّم الجمهوريـة التشـيكية معلومـات سـوى           .حيز النفاذ

  .ت الاستثمار الثنائية التي أبرمتها الجمهورية التشيكية مع دولة ثالثةبشأن معاهدا
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في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن المحاكم أو هيئات التحكيم الدائمة الواردة : الأحكام ٢السؤال 
  (في مقابل التحكيم بين المستثمرين والدول)

الجمهوريـة التشـيكية علـى إنشـاء محـاكم أو      لا ينص أيٌّ مـن اتفاقـات الاسـتثمار الدوليـة الـتي أبرمتـها       
  .هيئات تحكيم دائمة

في اتفاقـات الاسـتثمار الدوليـة بشـأن اسـتئناف قـرارات التحكـيم بـين         الواردة : الأحكام ٣السؤال 
  المستثمرين والدول

  .لا يتيح أيٌّ من اتفاقات الاستثمار الدولية التي أبرمتها الجمهورية التشيكية المجال للطعن
(أ) آليـة   القيام في المسـتقبل بإنشـاء  الأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن : ٤ السؤال

أو (ب) هيئـة  /سـتئناف قـرارات التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول؛ و      لاثنائية أو متعددة الأطـراف  
  معنية بالاستثمار تحكيم أو محكمة دائمة ثنائية أو متعددة الأطراف

تفاقــات الاسـتثمار الدوليــة الـتي أبرمتـها الجمهوريــة التشـيكية إمكانيــة إنشـاء آليــة      لا يتضـمن أيٌّ مـن ا  
اسـتئناف ثنائيــة أو متعــددة الأطـراف لقــرارات التحكــيم بــين المسـتثمرين والــدول، أو هيئــة تحكــيم أو    

ناف والخيار الوحيد بشأن كيفية إدماج آلية الاستئ .محكمة استثمارية دائمة ثنائية أو متعددة الأطراف
الثنائية أو المتعددة الأطراف فيما يتعلق بقرارات التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول أو هيئـة تحكـيم أو       
ــة (انظــر       ــة أو متعــددة الأطــراف هــو تعــديل اتفاقــات الاســتثمار الدولي محكمــة اســتثمارية دائمــة ثنائي

  .)٥  السؤال
الدولية؛ والأحكام التي تحمي حقوق المستثمرين تعديل اتفاقات الاستثمار المتعلقة بالأحكام : ٥ السؤال

  هاأو تنص على ترتيبات انتقالية في حال تغيير اتفاقات الاستثمار الدولية أو تعديل
الصــينية، والمعاهــدة الاســتثمارية - ) مــن المعاهــدة الاســتثمارية الثنائيــة التشــيكية ٥( ١٣تتضــمن المــادة 

البحرينيـة  - والهرسك، والمعاهدة الاستثمارية الثنائية التشـيكية الثنائية بين الجمهورية التشيكية والبوسنة 
"يجوز تعديل هـذا الاتفـاق عـن طريـق اتفـاق خطـي بـين         :أحكاماً بشأن تعديل الاتفاق تنص على أنه

تعديل بموجب الإجراء نفسه المطلوب من أجل دخول هذا الاتفاق أيِّ ويبدأ نفاذ  .الطرفين المتعاقدين
  " .حيز النفاذ

من المعاهدة الاستثمارية الثنائية بين الجمهورية التشيكية وأذربيجان أحكاماً بشـأن   ١٥من المادة وتتض
إضــافات وتعــديلات علــى هــذا الاتفــاق بالموافقــة أيِّ "يجــوز إدخــال  :تعــديل الاتفــاق تــنص علــى أنــه
ولات مسـتقلة  وتُجرى تلك الإضافات والتعديلات في شـكل بروتوك ـ  .المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين

  " .من هذا الاتفاق ١٦تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق ويبدأ نفاذها وفقاً للمادة 
الإندونيســية أحكامــاً بشــأن تعــديل  - مــن المعاهــدة الاســتثمارية الثنائيــة التشــيكية  ١٢وتتضــمن المــادة 

  " .، بالموافقة المتبادلةوقت، إذا اقتضت الضرورةأيِّ الاتفاق تفيد بأنه "يجوز تعديل هذا الاتفاق في 
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) من المعاهـدة الاسـتثمارية الثنائيـة بـين الجمهوريـة التشـيكية وكوريـا الشـمالية         ٤( ١٢وتتضمن المادة 
أحكاماً بشأن تعديل الاتفاق تفيد بأنه "يجوز تعديل هذا الاتفاق بالموافقة المتبادلـة خطيـا بـين الطـرفين     

ا يُخطِـر كـل طـرف متعاقـد الطـرف الآخـر بأنـه اسـتوفى جميـع          تعديل عنـدم أيِّ ويبدأ نفاذ  .المتعاقدين
  ".الشروط القانونية لدخول ذلك التعديل حيز النفاذ

الليتوانيــة أحكامـاً بشــأن تعــديل  - ) مـن المعاهــدة الاســتثمارية الثنائيـة التشــيكية  ٤( ١٣وتتضـمن المــادة  
فـق عليـه بالإخطـار الخطـي بـين      وقـت حسـبما يُت  أيِّ الاتفاق تفيد بأنه "يمكن تعـديل هـذا الاتفـاق في    

أنَّ ويبدأ نفاذ تلك التعديلات عنـدما يُخطِـر كـل طـرف متعاقـد الطـرف الآخـر ب ـ        .الطرفين المتعاقدين
  ".جميع الإجراءات القانونية الضرورية لبدء النفاذ قد استُكملت

أن تعـديل الاتفـاق   الماليزيـة أحكامـاً بش ـ  - من المعاهدة الاستثمارية الثنائيـة التشـيكية   ١١وتتضمن المادة 
 .وقـت بعـد بـدء نفـاذه    أيِّ تفيد بأنه "يجوز تعديل هذا الاتفاق بالموافقة المتبادلة للطـرفين المتعاقـدين في   

تغـيير أو تعـديل علـى هـذا الاتفـاق دون المسـاس بـالحقوق والالتزامـات الناشـئة عـن هـذا             ويُجرى أيُّ
  ".ذ تلك الحقوق والالتزامات تنفيذاً كاملاًالاتفاق قبل تاريخ ذلك التغيير أو التعديل حتى تُنفَّ

المكسـيكية أحكامـاً بشـأن تعـديل     - ) من المعاهدة الاسـتثمارية الثنائيـة التشـيكية   ٥( ٢٥وتتضمن المادة 
الاتفــاق تفيــد بأنــه "يجــوز تعــديل هــذا الاتفــاق بالموافقــة المتبادلــة بــين الطــرفين المتعاقــدين، ويبــدأ نفــاذ  

  " .)٢) و(١للإجراءات المحددة في الفقرتين ( التعديل المتفق عليه وفقاً
التركيــة أحكامــاً بشــأن تعــديل - ) مــن المعاهــدة الاســتثمارية الثنائيــة التشــيكية ٣( ١٢وتتضــمن المــادة 

ويبـدأ نفـاذ    .الاتفاق يفيد بأنه "يجوز تعديل هذا الاتفاق بموجب موافقة خطية بين الطـرفين المتعاقـدين  
طرف متعاقد الطرف الآخر بأنه استوفى جميع الشروط الداخلية لدخول  تعديل بعد أن يُخطِر كلأيِّ 

  ".ذلك التعديل حيز النفاذ
معاهدات الاستثمار الثنائية الأخرى التي أبرمتـها الجمهوريـة التشـيكية لا تتضـمن     أنَّ وعلى الرغم من 

  .نائية هي أيضاًأحكاماً صريحة بشأن تعديل الاتفاق، يجوز تعديل هذه المعاهدات الاستثمارية الث
  باء/الإطار التشريعي والقضائي

: الأساس القانوني أو الآلية القضـائية للاعتـراف بالأحكـام الصـادرة عـن المحـاكم الدوليـة        ٦السؤال 
  (في مقابل قرارات التحكيم الأجنبية) وإنفاذها

مـن   ١من المـادة   ٢ يستند الاعتراف بالأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية وإنفاذها عموماً إلى الفقرة
   .دستور الجمهورية التشيكية

) الجمهورية التشيكية دولة ذات سـيادة ووحدويـة وديمقراطيـة تحكمهـا سـيادة القـانون،       ١"( :١المادة 
) تراعــي الجمهوريــة التشــيكية  ٢( .وتقــوم علــى أســاس احتــرام حقــوق وحريــات الإنســان والمــواطن  

  ".التزاماتها الناشئة عن القانون الدولي
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يســتند الإطــار القــانوني الــوطني ذو الصــلة مــن أجــل التنفيــذ الفعــال للأحكــام الصــادرة عــن المحكمــة  و
أمـام  الـدعاوى  بشأن إبداء التعاون لأغـراض   ١٨٦/٢٠١١الأوروبية لحقوق الإنسان إلى القانون رقم 

يـل الحكـومي،   بعض المحاكم الدولية وغيرها من الهيئات الإشرافية الدولية، وإلى النظـام الأساسـي للوك  
أنَّ وينص القانون على  .٢٠٠٩آب/أغسطس  ١٧المؤرخ  ١٠٢٤/٢٠٠٩المرفق بقرار الحكومة رقم 

جميع فروع الحكومة وكذلك السلطة القضائية مطالبة بأن تتخذ دون تأخير لا مبرر له التدابير الفردية 
 . الحـالات الفرديـة  والعامة على السواء لوضع حد لانتهاكات الصـك الـدولي ذي الصـلة الموجـودة في    

وينص النظام الأساسي للوكيل الحكومي على أنه بعد ترجمـة الحكـم المعـني، يسـلِّم الوكيـل الحكـومي       
تقريراً إلى وزير العدل ويوصي السلطات العامة، ويتشاور معها، بشـأن الخطـوات الـتي ينبغـي اتخاذهـا      

، أنشأ مكتـب الوكيـل الحكـومي    ٢٠١٥وعلاوة على ذلك، في عام  .بعد أن تعثر المحكمة على مخالفة
وهــي تســتمد  .لجنـة الخــبراء المعنيـة بتنفيــذ الأحكــام الصـادرة عــن المحكمـة الأوروبيــة لحقــوق الإنسـان     

وتتألف لجنة الخبراء  .من النظام الأساسي للوكيل الحكومي ٥من المادة  ٥أساسها القانوني من الفقرة 
ثلــو جميــع الــوزارات والبرلمــان والمحكمــة الدســتورية   مــن جميــع الجهــات الفاعلــة الرئيســية، بمــا فيهــا مم  

والمحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا ومكتب المدعي العام الأعلى ومكتب المدافع العام عـن الحقـوق   
ويجوز أيضاً اسـتدعاء الممثـل    .ورابطة المحامين التشيكية والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية

وبمجـرد حصـول توافـق في الآراء بشـأن التـدابير الـتي ينبغـي اتخاذهـا لتنفيـذ حكـم            .سالقانوني للملـتم 
المحكمة، يكون مكتب الوكيل الحكومي عندئذ مسـؤولاً عـن صـياغة خطـط العمـل والتقـارير لفائـدة        

  .لجنة الوزراء
وعــلاوة علــى ذلــك، في أعقــاب صــدور حكــم المحكمــة، يتــيح قــانون المحكمــة الدســتورية إعــادة رفــع  

حالة، سواء أكانت جنائية أيِّ ومن الممكن إعادة رفع الدعاوى في  .لدعاوى أمام المحكمة الدستوريةا
ــة، إلخ  ــة أم إداري ــة أم تجاري ــع الشــبكي      .أم مدني ــد مــن المعلومــات في الموق ــى مزي ويمكــن الاطــلاع عل

  .المخصص التابع لمجلس أوروبا
الأوروبيـة، فهـي تكـون ملزِمـة قانونـاً، وتتقيـد بهـا        وفيما يتعلق بالأحكام الصـادرة عـن محكمـة العـدل     

  .المحاكم الوطنية في ممارساتها المتعلقة باتخاذ القرار
) أمـام محـاكم   ئهـا الأحكام التشريعية المتعلقة باستئناف قرارات التحكـيم (في مقابـل إلغا  : ٧ السؤال

   الدولة أو هيئات التحكيم
بيـد أنـه وفقـاً للمـادة      .ائيا وملزِماً وغـير قابـل للطعـن   حسب القانون التشيكي، يكون قرار التحكيم نه

بشأن التحكيم، بصيغته المعدَّلـة، يجـوز لطـرفي اتفـاق التحكـيم أن       ٢١٦/١٩٩٤من القانون رقم  ٢٧
يتفقوا فيه على جواز أن تتولى هيئة تحكيم أخرى مراجعة قرار التحكيم بناء على طلب أحد الطـرفين  

يُقدَّم ذلك الطلب من أجـل المراجعـة في غضـون المهلـة الزمنيـة المحـدَّدة في       و .بعد صدور قرار التحكيم
 .يومــاً مــن تســلُّم الطــرف الطالــب قــرار التحكــيم ٣٠اتفــاق التحكــيم أو كخيــارٍ تلقــائي في غضــون 
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وتشــكل إجــراءات المراجعــة جــزءاً مــن إجــراءات التحكــيم وتُنفَّــذ وفقــاً للقــانون المــذكور أعــلاه            
  .التحكيم  بشأن
تعليقات بشأن الخيارات الممكنـة لإصـلاح نظـام التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول         أيُّ: ٨ سؤالال

  تسوية المنازعات الدوليةل جنيف مركزالتي أعدَّها التي نوقشت في الورقة البحثية 
 من أجـل إجـراء مناقشـة أوليـة بشـأن كيفيـة تنـاول مسـألة إضـفاء          ورقة المركز البحثية مفيدة جدا تُعَدُّ

وتشـارك الجمهوريـة    .الطابع المتعـدد الأطـراف علـى نظـام تسـوية المنازعـات بـين المسـتثمرين والـدول         
التشيكية، بوصفها دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، مشاركة كاملة في عملية إصلاح نظام الاسـتثمار  

عنصـراً مفترَضـاً   الدولي حيث يُعتبر إرساء آلية متعددة الأطراف من أجل تسوية منازعـات الاسـتثمار   
ــا علــى الصــعيد       .في المســتقبل ــه الأعضــاء حالي ــاقش الاتحــاد الأوروبي ودول وفي إطــار هــذا الجهــد، ين

  .الداخلي إمكانية وضع مثل تلك الآلية وما يتصل بها من خطوات مقبلة
    

    إكوادور  -٢٠  
  بالإسبانية] :الأصل[

  ]٢٠١٦الأول/ديسمبر   كانون ٢٧ :التاريخ[
  الاستثمار الدوليةألف/اتفاقات 

بشأن تسوية المنازعات  الواردة فيها حكامالأمعلومات عن اتفاقات الاستثمار الدولية و: ١ السؤال
   بين المستثمرين والدول

جمهورية إكوادور دولة طـرف في معاهـدات ثنائيـة لحمايـة الاسـتثمار       :رد مكتب المحامي العام للدولة
معاهدة   ١٦ويوجد حاليا ما مجموعه  .تتضمن أحكاماً بشأن تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول

   .ت أُنهي مفعولهاامعاهد ١٠استثمارية ثنائية سارية و
رية الدوليـة أحكامـاً بشـأن تسـوية     رد مكتب رئـيس الجمهوريـة: تتضـمن تلـك الاتفاقـات الاسـتثما      

المنازعات بين المستثمرين والدول. وبصفة عامة، تُحَلُّ تلك المنازعات عن طريق هيئة تحكيم مؤلَّفـة  
مــن ممثــل عــن الدولــة الــتي تلقــت الاســتثمار، وممثــل عــن المســتثمر، وطــرف ثالــث يختــاره الممــثلان    

، يعــيِّن مركــز إدارة التحكــيم المحكَّــم الثالــث بالتراضــي. وإذا عجــز الممــثلان عــن التوصــل إلى اتفــاق
الذي يترأس إجراءات التحكيم. وينتمي أولئك المحكَّمون عموماً إلى نادٍ حصري من المهنيين الـذين  
يختــارهم المســتثمرون ومراكــز التحكــيم المعنيــة علــى نحــو متكــرر. وعــادة مــا يتــولى محاموهــا، الــذين 

ــاة علــى المســتوى الخــاص   ــاريس     يمارســون المحام وينتمــون إلى شــركات كــبيرة توجــد مقارهــا في ب
ونيويورك ولندن، الدفاع عن الشركات عبر الوطنية الكبيرة، ولـذا فـإنهم يميلـون عمومـاً إلى الحكـم      
لمصــلحتها وتفســير حمايــة المســتثمرين تفســيراً واســعاً لمــا فيــه منفعتــها. ولا تخضــع قــرارات المحكَّمــين 

ك القـانونين الإكـوادوري والمقـارن انتـهاكاً صـارخاً، كمـا يُمـنح        للاستئناف، حتى وإن كانت تنته
مــن المســؤولية فيمــا يتعلــق بجميــع   - أســوة بــالملوك الأوروبــيين   - المحكَّمــون الحصــانة، ممــا يعفــيهم  
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القــرارات الــتي يتخــذونها، حــتى لــو كانــت تلــك القــرارات تــؤدي إلى خســارة الدولــة الــبلايين مــن   
  للقانون والإنصاف. الدولارات، في انتهاك صارخ

في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن المحاكم أو هيئات التحكيم الدائمة الواردة : الأحكام ٢السؤال 
  (في مقابل التحكيم بين المستثمرين والدول)

تستمد المحاكم وهيئات التحكيم أفرادها من ذلك النـادي الحصـري مـن     :رد مكتب رئيس الجمهورية
  .المحامين الذين ينتمون إلى مكاتب محاماة تميل إلى الدفاع عن حقوق المستثمرين

رد مديرية الصكوك الدولية، وزارة الشؤون الخارجيـة والتنقـل البشـري: تـنص المعاهـدة المبرمـة بـين        
هوريــة إكــوادور بشــأن تشــجيع الاســتثمار وحمايتــه المتبادلــة علــى  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وجم

أن يسعيا  النـزاعفي حالة وقوع نزاع استثماري، ينبغي لطرفي  - ٢الفقرة  - يلي: "المادة السادسة  ما
وديا، يجوز للمـواطن   النـزاعبدايةً للتوصل إلى حل عن طريق التشاور والتفاوض. وإذا تعذر تسوية 

من أجل حله في إطار أحد البدائل التالية: (أ) على  النـزاعالمعني، أو الشركة المعنية، أن يختار عرض 
ــاً في      ــة للطــرف الــذي يكــون طرف ـــزاعالمحــاكم أو هيئــات التحكــيم الإداري ــاً لأالن يِّ ؛ أو (ب) وفق

الفقـرة   .٣لأحكـام الفقـرة    وفقـاً ت؛ أو (ج) إجراءات منطبقة أو متفق عليها مسبقاً لتسوية المنازعـا 
مـن أجـل حلـه بموجـب      النــزاع يكون المواطن المعني، أو الشركة المعنيـة، قـد عـرض     شريطة ألاَّ - ٣

ــاريخ نشــوء      ٢  الفقــرة ـــزاع(أ) أو (ب) وأن تكــون مــدة ســتة أشــهر قــد انقضــت مــن ت ، يجــوز الن
مـن أجـل    النــزاع خطيـة علـى عـرض     للمواطن المعني، أو الشركة المعنية، أن يختـار أن يبـدي موافقـة   

علـى المركـز الـدولي لتسـوية المنازعـات الاسـتثمارية المنشـأ        ‘ ١‘تسويته عـن طريـق التحكـيم الملـزِم:     
بموجب اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الـدول ورعايـا دول أخـرى، المبرمـة في واشـنطن، في      

علــى المرفــق ‘ ٢‘ك الاتفاقيــة؛ أو ، شــريطة أن يكــون الطــرف طرفــاً في تل ــ١٩٦٥آذار/مــارس  ١٨
وفقاً لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة ‘ ٣‘الإضافي التابع للمركز، إذا لم يكن المركز متاحاً؛ أو 

يِّ مؤسســة تحكــيم أخــرى، أو وفقــاً لأ أيِّ علــى ‘ ٤‘للقــانون التجــاري الــدولي (الأونســيترال)؛ أو  
. (ب) بمجرد أن يبدي المواطن المعني، النـزاعطرفي قواعد تحكيم أخرى، حسبما هو متفق عليه بين 

أن يسـتهل التحكـيم وفقـاً للاختيـار      النــزاع أو الشركة المعنية، موافقته بذلك، يجوز لأيٍّ مـن طـرفي   
  الموافقة."   المحدد في
في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن استئناف قرارات التحكيم بين الواردة : الأحكام ٣السؤال 
  رين والدولالمستثم

والخيار الوحيد الموجود في بعض مراكز التحكيم التي أحالت  .لا يوجد :رد مكتب رئيس الجمهورية
إجراءات الإلغاء لا يُشـترط  أنَّ بيد  .إكوادور المنازعات إليها هو إمكانية طلب إلغاء قرارات التحكيم

هيئة التحكيم المعنية بالإلغاء هي التي يجـب أن تبـت في هـذه المسـألة،      أن يكون لها أثر إيقافي حيث إنَّ
  .ا من خلال تعليق آثار الحكم المطعون فيه، أو من خلال إنشاء ضمانة لكفالة إنفاذهإمَّ
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ا ما يدعو إلى مزيد من القلق فهو أنه في التحكيم الذي يجري وفقـاً لقواعـد الأونسـيترال للتحكـيم،     أمَّ
ات الإلغاء أمام هيئة التحكيم وإنما أمام المحاكم في هولنـدا، ممـا يمثـل تنـازلاً مفرطـاً وغـير       لا تدار إجراء

  )١(.متناسب عن السيادة لمصلحة بلد آخر هو أيضاً متلقٍّ للاستثمارات
(أ) آليـة   القيام في المسـتقبل بإنشـاء  الأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن : ٤ السؤال
أو (ب) هيئـة  /سـتئناف قـرارات التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول؛ و      لاو متعددة الأطـراف  ثنائية أ

  معنية بالاستثمار تحكيم أو محكمة دائمة ثنائية أو متعددة الأطراف
لا تتضـمن اتفاقـات الاسـتثمار الدوليـة الـتي       :٤و ٣و ٢رد مكتب المحامي العـام للدولـة علـى الأسـئلة     

بشـأن تسـوية المنازعـات بـين المسـتثمرين والـدول عـن طريـق         ‘ ١‘ :حكاماًأبرمتها جمهورية إكوادور أ
يجـوز بموجبـها أن تخضـع قـرارات التحكـيم بـين المسـتثمرين        ‘ ٢‘المحاكم أو هيئات التحكـيم الدائمـة؛   

بشــأن إمكانيــة أن تُنشــأ في المســتقبل آليــة اســتئناف ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف ‘ ٣‘والــدول للطعــن؛ 
ئـة تحكـيم أو محكمـة اسـتثمارية دائمـة      يم بين المسـتثمرين والـدول، أو بشـأن إنشـاء ه    لقرارات التحكي

   .ثنائية أو متعددة الأطراف
لا تعـالج اتفاقـات الاسـتثمار الدوليـة الإنشـاء المسـتقبلي لآليـة اسـتئناف          :رد مكتب رئيس الجمهوريـة 

ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف لقــرارات التحكــيم بــين المســتثمرين والــدول، أو لهيئــة تحكــيم أو محكمــة     
جمهوريـة إكـوادور تتفـق مـع ذلـك المقتـرح كبـديل عـن         أنَّ بيـد   .استثمارية ثنائية أو متعددة الأطراف

الي، شريطة أن يتواءم مـع منظومـة البلـدان الأمريكيـة لحمايـة حقـوق الإنسـان؛ أي ضـرورة         النظام الح
  .عدم اللجوء إلى هيئات التحكيم الدولية سوى بعد استنفاد جميع الهيئات القضائية المحلية

المستثمرين تعديل اتفاقات الاستثمار الدولية؛ والأحكام التي تحمي حقوق المتعلقة بالأحكام : ٥ السؤال
  هاأو تنص على ترتيبات انتقالية في حال تغيير اتفاقات الاستثمار الدولية أو تعديل

تكشــف دراســة اتفاقــات الاســتثمار الدوليــة الــتي وقَّعتــها جمهوريــة   :رد مكتــب المحــامي العــام للدولــة
مار الدوليـة،  إكوادور وصدَّقت عليها أنها لا تتضمن أحكاماً بشأن تعديل أو إصـلاح اتفاقـات الاسـتث   

"يجـوز تعـديل    :من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، الـتي تـنص علـى أنـه     ٣٩مما يترتب عليه تنفيذ المادة 
وتنطبق القواعد المنصوص عليها في الباب الثـاني علـى مثـل هـذا الاتفـاق       .معاهدة ما باتفاق الأطراف

  ".بقدر ما تنص عليه المعاهدة خلافاً لذلكإلاَّ 
أحكـام  أيِّ لا يتعـارض أيٌّ مـن اتفاقـات الاسـتثمار الدوليـة المبرمـة مـع         :يس الجمهوريـة رد مكتب رئ
  .بشأن تعديلها

   

                                                         
من أمانة الأونسيترال: تنص قواعد الأونسيترال للتحكيم على أن مكان إجراء التحكيم يتحدد بموجب  لحوظةم )١(  

لغاء أمام المحاكم الموجودة في مكان التحكيم على النحو الذي الإ وتُرفع دعاوى)؛ ١٨اتفاق الطرفين (المادة 
  الطرفان. يحدده
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  باء/الإطار التشريعي والقضائي
: الأساس القانوني أو الآلية القضـائية للاعتـراف بالأحكـام الصـادرة عـن المحـاكم الدوليـة        ٦السؤال 

  (في مقابل قرارات التحكيم الأجنبية) وإنفاذها
من قـانون الإجـراءات    ١٠٢فيما يخص الأحكام الأجنبية، تنص المادة  :رد مكتب المحامي العام للدولة

العام علـى أنـه "يكـون الاعتـراف بالأحكـام وقـرارات التحكـيم وصـكوك الوسـاطة الأجنبيـة الـتي لهـا             
ــة       ــدائرة المتخصصــة التابع للمحكمــة مفعــول الحكــم في تشــريعاتها الأصــلية، واعتمادهــا، مســؤولية ال

  .الإقليمية في مكان إقامة المدعى عليه
"ويكون إنفاذ الأحكام وقرارات التحكيم وصـكوك الوسـاطة الأجنبيـة مسـؤولية قاضـي المحكمـة       
ــائية علـــى الـــدعوى     الابتدائيـــة في مكـــان إقامـــة المـــدعى عليـــه، الـــذي تكـــون لـــه الولايـــة القضـ

  موضوعها. بسبب
وادور، تكـون الولايـة القضـائية لقاضـي المحكمـة الابتدائيـة في       "وإذا لم يكن المدعى عليـه مقيمـاً في إك ـ  

ــرار التحكــيم أو صــك          ــه الحكــم أو ق ــرض أن يكــون في ــه الموجــودات أو يُفت ــذي توجــد ب المكــان ال
  ".نافذاً  الوساطة

الأحكام الصادرة عن المحاكم الدوليـة (محكمـة العـدل لجماعـة دول الأنـديز أو محكمـة البلـدان        أنَّ بيد 
لحقوق الإنسان) تكون قابلة للتطبيق مباشرةً، ولا يـنص قـانون إكـوادور علـى آليـة قضـائية        الأمريكية

  .لإنفاذها أو الاعتراف بها
من النظام الأساسي لمحكمـة العـدل التابعـة لجماعـة دول      ٩١وعلى وجه الخصوص، تؤكد ذلك المادةُ 
 :، علـى النحـو التـالي   ٢٠٠١ آب/أغسـطس  ٦بتـاريخ   ٣٨٤الأنديز، المنشور في الجريدة الرسميـة رقـم   

"تكون للحكم قوة ملزمة ويصبح في حكـم الأمـر المقضـي بـه مـن اليـوم التـالي للإخطـار بـه، ويكـون           
  ".منطبقاً في إقليم البلدان الأعضاء دون أن يستلزم ذلك اعتماداً أو براءة تنفيذ

الإنسـان والنظـام العـالمي    وفيما يتعلـق بـالقرارات المنبثقـة عـن نظـام البلـدان الأمريكيـة لحمايـة حقـوق          
الـدول الأطـراف في   أنَّ من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان علـى   ٦٨لحقوق الإنسان، تنص المادة 

قضية تكون طرفاً فيها، وهو ما يتجسد في إكوادور في أيِّ الاتفاقية تتعهد بالامتثال لحكم المحكمة في 
أيلول/ســبتمبر  ١٨بتــاريخ  ٤٢٨يــدة الرسميــة رقــم ، المنشــور في الجرW 1317 المرســوم التنفيــذي رقــم

"تكـون وزارة العـدل    :مـن ذلـك المرسـوم علـى مـا يلـي       ١وعلى وجه التحديد، تنص المـادة   .٢٠٠٨
وحقــوق الإنســان مســؤولة عــن تنســيق إنفــاذ الأحكــام والتــدابير المرحليــة والمؤقتــة والاتفاقــات الوديــة 

بلدان الأمريكية لحماية حقوق الإنسان والنظـام العـالمي   والتوصيات والقرارات المستمدة من منظومة ال
  ".لحقوق الإنسان، وغيرها من التعهدات الناشئة عن الالتزامات الدولية في ذلك المجال

ــة   ــيس الجمهوري ــب رئ ــواد    :رد مكت ــك للم ــام     ١٠٦إلى  ١٠٢يخضــع ذل ــراءات الع ــانون الإج ــن ق م
   :الداخلي، وفيما يلي نصها
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يكــون الاعتــراف بالأحكـام وقــرارات التحكـيم وصــكوك الوســاطة    .القضـائية الولايــة  - ١٠٢"المـادة  
الأجنبية التي لها مفعول الحكم في تشريعاتها الأصلية، واعتمادهـا، مسـؤولية الـدائرة المتخصصـة التابعـة      

  .للمحكمة الإقليمية في مكان إقامة المدعى عليه
الأجنبيــــة مســــؤولية قاضــــي "ويكــــون إنفــــاذ الأحكــــام وقــــرارات التحكــــيم وصــــكوك الوســــاطة 

ــدعوى          المحكمــة ــى ال ــة القضــائية عل ــه الولاي ــذي تكــون ل ــه، ال ــدعى علي ــة الم ــة في مكــان إقام الابتدائي
  .موضوعها  بسبب

"وإذا لم يكن المدعى عليـه مقيمـاً في إكـوادور، تكـون الولايـة القضـائية لقاضـي المحكمـة الابتدائيـة في          
ــرض     ــه الموجــودات أو يُفت ــذي توجــد ب ــرار التحكــيم أو صــك      المكــان ال ــه الحكــم أو ق أن يكــون في

  .نافذاً  الوساطة
في إكوادور، تكون للأحكام وقرارات التحكـيم وصـكوك الوسـاطة الأجنبيـة      .المفعول - ١٠٣"المادة 

المعتمدة والصادرة في دعاوى خلافية أو غير خلافية القوة الممنوحة لها بموجب المعاهدات والاتفاقـات  
"فيمـا يتعلـق    .الوقت الراهن، دون الحاجة إلى مراجعة جوهر القضية الـتي تتعلـق بهـا   الدولية النافذة في 

بالأطفــال والمــراهقين، تنطبــق أحكــام القــانون بشــأن هــذا الموضــوع والصــكوك الدوليــة الــتي صــدَّقت  
  .إكوادور  عليها

تمـاد  فيمـا يخـص اع   .اعتمـاد الأحكـام وقـرارات التحكـيم وصـكوك الوسـاطة الأجنبيـة        - ١٠٤"المادة 
الأحكام وقرارات التحكـيم وصـكوك الوسـاطة الأجنبيـة، تتحقـق الـدائرة المختصـة التابعـة للمحكمـة          

كانــت قــد اســتوفت الإجــراءات الخارجيــة اللازمــة لكــي تُعتــبر ذات حجيــة في  - ١ :الإقليميــة ممــا إذا
صــدر فيــه أصــبح الحكــم في حكــم الأمــر المقضــي بــه وفقــاً لقــوانين البلــد الــذي  - ٢الدولــة الأصــلية؛ 

كانــت قــد تُرجمــت، حســب  - ٣وكانــت الوثــائق الداعمــة الضــرورية موثَّقــة علــى النحــو الواجــب؛  
المـدعى عليـه أُخطـر قانونـاً     أنَّ كانت الوثائق والشـهادات الإجرائيـة ذات الصـلة تثبـت      - ٤الاقتضاء؛ 

ص الطبيعـي  كان الطلب يشير إلى مكان استدعاء الشخ - ٥وكان الدفاع المناسب مكفولاً للطرفين؛ 
  .أو الاعتباري الذي يتعين إنفاذ القرار الأجنبي ضده

"لأغراض الاعتراف بالأحكام وقـرارات التحكـيم الصـادرة ضـد الدولـة، لمـا كانـت لا تتعلـق بقضـايا          
التجــارة، وجــب أيضــاً إثبــات أنهــا لا تتنــافى مــع أحكــام الدســتور والقــانون، وأنهــا تمتثــل للمعاهــدات   

وفي غياب المعاهدات والاتفاقـات الدوليـة، فإنهـا تُعتـبر ممتثلـة إذا       .عمول بها حالياوالاتفاقات الدولية الم
أشــير إليهــا في التماســات التفــويض القضــائي المعنيــة أو إذا كــان القــانون الــوطني لبلــد المنشــأ يعتــرف   

  .بنفاذها وصحتها
م وصـكوك الوسـاطة   من أجـل اعتمـاد الأحكـام وقـرارات التحكـي      .إجراءات الاعتماد - ١٠٥المادة "

الأجنبية، يقدم صاحب الطلب طلبـه إلى الـدائرة المختصـة التابعـة للمحكمـة الإقليميـة، الـتي تسـتدعي         
وبمجــرد  .مقــدم الطلــب إلى الموقــع المحــدد لهــذا الغــرض، بعــد التأكــد مــن اســتيفاء شــروط هــذه المــادة  



A/CN.9/918/Add.3

 

12/17 V.17-00523 
 

أيــام لتقــديم الأدلــة اســتدعاء الشــخص المقــرر إنفــاذ الحكــم ضــده، يُمــنح ذلــك الشــخص مــدة خمســة  
  .اعتراض على الاعتماديِّ الداعمة لأ

وإذا قُـدِّم اعتـراض    ."ويتوصل القاضي إلى قرار في غضون ثلاثـين يومـاً مـن تـاريخ صـدور الاسـتدعاء      
وجيه ومقبول وإذا اقتضت الطبيعة المعقدة للقضـية، تعقـد المحكمـة جلسـة اسـتماع تـدار ويُتخـذ فيهـا         

يومـاً   ٢٠وتُعقد جلسة الاستماع في غضـون فتـرة أقصـاها     .ة من هذا القانونقرار وفقاً للقواعد العام
  .من تقديم الاعتراض

ولا يجوز تقديم الطعون ضد الحكم الصادر عن دائرة المحكمة  .وتصدر الدائرة قرارها في الجلسة ذاتها"
  .أمام القاضي نفسهإلاَّ الإقليمية 

الأحكـام وقـرارات التحكـيم وصـكوك الوسـاطة الأجنبيـة علـى        "وبمجرد حسم مسألة الاعتماد، تُنفَذ 
  .النحو المنصوص عليه في هذا القانون

ينبغـي للطـرف    .الآثار الإثباتية للأحكام وقرارات التحكيم وصكوك الوساطة الأجنبيـة  - ١٠٦"المادة 
كـيم وصـك   الذي يسعى، كجزء من الإجراءات، إلى الاستفادة من الآثار الإثباتية للحكم وقـرار التح 

  ".الوساطة الأجنبي أن يكفل اعتمادها أولاً على النحو المنصوص عليه في هذا القانون
وفيما يتعلق بطلب تقديم معلومات بشأن قرارات المحاكم المتعلقـة بـالاعتراف بالأحكـام الصـادرة عـن      

 معلومـات في هـذا الصـدد، ولا علـم لـديَّ      المحاكم الأجنبية، فإنه نظـراً لطبيعـة دوري، لـيس لـدي أيُّ    
  .إذا كان أيُّ حكم من هذا القبيل قد جرى الاعتراف به أو إنفاذه  بما

) أمـام محـاكم   ئهـا الأحكام التشريعية المتعلقة باستئناف قرارات التحكـيم (في مقابـل إلغا  : ٧ السؤال
  الدولة أو هيئات التحكيم

أحكام بشأن استئناف قرارات  في جمهورية إكوادور أيَّلا تتضمن التشريعات بشأن التحكيم الدولي 
  .التحكيم أمام المحاكم أو هيئات التحكيم في الدولة

تعليقات بشأن الخيارات الممكنـة لإصـلاح نظـام التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول         أيُّ: ٨ السؤال
  لدوليةتسوية المنازعات ال جنيف مركزالتي أعدَّها التي نوقشت في الورقة البحثية 

لدى مكتب المحامي العام للدولة تعليقـان علـى الورقـة البحثيـة لمركـز تسـوية المنازعـات الدوليـة بشـأن          
  .إصلاح نظام التحكيم بين المستثمرين والدول

من شأن إنشاء هيئة قضائية فوق وطنية استناداً إلى معاهدة متعددة الأطـراف أن يحـد مـن أوجـه عـدم      
الصادرة لتسوية حالات مماثلة بما من شأنه أن يوفر للأطـراف تفسـيرات   الاتساق في قرارات التحكيم 

  .موحدة ويرسخ اليقين القانوني لديها
ومن المهم تحديد المركـز القـانوني لهيئـة التحكـيم الاسـتثمارية الدوليـة، أي مـا إذا كانـت هيئـة قضـائية           

نتـائج مختلفـة فيمـا يتعلـق     وهـذا التوضـيح مـن شـأنه أن يـؤدي إلى       .فوق وطنية أو هيئة تحكـيم خاصـة  
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بالاعتراف بالحكم وإنفاذه (في حالة هيئـة التحكـيم أو المحكمـة الاسـتثمارية الدائمـة الدوليـة) أو قـرار        
 .التحكيم (في حالة هيئة التحكيم أو المحكمة التي تحتفظ ببعض مزايا التحكيم الدولي)، حسـب الحالـة  

اف والإنفــاذ، مــن الناحيــة الظاهريــة، لأحكــام  وفيمــا يتعلــق بالســيناريو الأول، ســوف يخضــع الاعتــر 
وفي السـيناريو الثـاني،    .المعاهدة المتعددة الأطراف التي أنشـئت بموجبـها الهيئـة القضـائية المـذكورة آنفـاً      

يمكن أن يتم الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه من خـلال الاتفاقيـة القائمـة بشـأن الاعتـراف بقـرارات       
  ].١٩٥٨حزيران/يونيه  ١٠يويورك في التحكيم الأجنبية وإنفاذها [المبرمة في ن

    
    ألمانيا  -٢١  

  بالإنكليزية] :الأصل[
  ]٢٠١٧الثاني/يناير   كانون ٦ :التاريخ[

  ألف/اتفاقات الاستثمار الدولية
بشأن تسوية المنازعات  الواردة فيها حكامالأمعلومات عن اتفاقات الاستثمار الدولية و: ١ السؤال

   بين المستثمرين والدول
وتتضـمن   .معاهـدة ثنائيـة سـارية في الوقـت الـراهن لتشـجيع وحمايـة الاسـتثمار         ١٢٩ألمانيا طـرف في  

 وإضافة إلى ذلك، فـإنَّ  .معظم هذه المعاهدات أحكاماً بشأن تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول
ألمانيا طرف في معاهدة ميثـاق الطاقـة الـتي تتضـمن أيضـاً أحكامـاً بشـأن حمايـة الاسـتثمارات وتسـوية           

  .المنازعات بين المستثمرين والدول
والتجـاري الشـامل بـين الاتحـاد الأوروبي ودولـه الأعضـاء وكنـدا        يتضمن كلٌّ من الاتفاق الاقتصادي 

واتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وفييت نام، وكلاهما لم يصـدَّق عليـه بعـد،    
ــين          ــتثمارية لتســوية المنازعــات ب ــة اس ــى إنشــاء محكم ــتثمار، وينصــان عل ــة الاس ــاً بشــأن حماي أحكام

  .المستثمرين والدول
في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن المحاكم أو هيئات التحكيم الدائمة الواردة : الأحكام ٢لسؤال ا

  (في مقابل التحكيم بين المستثمرين والدول)
الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل بـين الاتحـاد الأوروبي وكنـدا وكـذلك اتفـاق      أنَّ بيد  .لا يوجد

   .بي وفييت نام كليهما ينص على إنشاء محكمة استثمارية دائمةالتجارة الحرة بين الاتحاد الأورو
في اتفاقـات الاسـتثمار الدوليـة بشـأن اسـتئناف قـرارات التحكـيم بـين         الواردة : الأحكام ٣السؤال 

  المستثمرين والدول
الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل بـين الاتحـاد الأوروبي وكنـدا وكـذلك اتفـاق      أنَّ بيد  .لا يوجد

التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وفييـت نـام كليهمـا يـنص علـى إنشـاء هيئـة تحكـيم دائمـة لمراجعـة           
   .الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية المنصوص عليها في هذين الاتفاقين
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ة (أ) آلي ـ القيام في المسـتقبل بإنشـاء  الأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن : ٤ السؤال
أو (ب) هيئـة  /سـتئناف قـرارات التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول؛ و      لاثنائية أو متعددة الأطـراف  

  معنية بالاستثمار تحكيم أو محكمة دائمة ثنائية أو متعددة الأطراف
بيــد أنــه في كــلٍّ مــن الاتفــاق الاقتصــادي والتجــاري الشــامل بــين الاتحــاد الأوروبي وكنــدا  .لا يوجــد

لحرة بـين الاتحـاد الأوروبي وفييـت نـام التزمـت الأطـراف المتعاقـدة بالعمـل مـن أجـل           واتفاق التجارة ا
   .إنشاء محكمة استثمارية متعددة الأطراف و/أو آلية للطعن

تعــديل اتفاقــات الاســتثمار الدوليــة؛ والأحكــام الــتي تحمــي حقــوق   المتعلقــة بالأحكــام : ٥ الســؤال
  هاحال تغيير اتفاقات الاستثمار الدولية أو تعديل المستثمرين أو تنص على ترتيبات انتقالية في

وإضـافة إلى ذلـك، تتضـمن     .من معاهدة ميثاق الطاقة أحكاماً بشأن تعديل الاتفاق ٤٢تتضمن المادة 
مـن   X.6من الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل بين الاتحـاد الأوروبي وكنـدا والمـادة     ٢- ٣٠المادة 

رة بين الاتحاد الأوروبي وفييت نام أحكاماً بشأن تعـديل كـل اتفـاق    من اتفاق التجارة الح ١٧الفصل 
وعلاوة على ذلك، يمكن تغيير اتفاقات الاستثمار الدولية أو تعديلـها عمـلاً بالمبـادئ العامـة      .ومرفقاته

  .للقانون الدولي العام
الـتي تـوفر الحمايـة     وتتضمن معاهدات الاستثمار الثنائية الألمانية ما يسمى "شروط الانقضاء الموقوت"

لتلك الشروط، تظل الاسـتثماراتُ المنفَّـذة    وفقاًو .عندما يُنهى مفعول معاهدة الاستثمار الثنائية المعنية
قبــل انقضــاء معاهــدة اســتثمار ثنائيــة منتهيــة محميــةً بموجــب أحكــام المعاهــدة لفتــرة زمنيــة معينــة بعــد    

 للحلول محل اتفاق اسـتثمار دولي قـائم، عـادة    وفي حال التفاوض على اتفاق استثمار دولي .انقضائها
مــا تــنص اتفاقــات الاســتثمار الدوليــة علــى أن ينطبــق اتفــاق الاســتثمار الــدولي الأحــدث عهــداً علــى  

  .الاستثمارات الحالية اعتباراً من تاريخ دخوله حيز النفاذ
  باء/الإطار التشريعي والقضائي

ية للاعتـراف بالأحكـام الصـادرة عـن المحـاكم الدوليـة       : الأساس القانوني أو الآلية القضـائ ٦السؤال 
  (في مقابل قرارات التحكيم الأجنبية) وإنفاذها

تكون الأحكام الصادرة عن محكمـة العـدل الأوروبيـة ضـد الـدول الأعضـاء مثـل ألمانيـا قابلـة للإنفـاذ           
أمـر الإنفـاذ بقـرار المحكمـة     ويُرفـق   .مـن المعاهـدة المنظِّمـة لعمـل الاتحـاد الأوروبي)      ٢٨٠تلقائيا (المادة 

الأوروبية من دون إجراءات أخرى عدا التحقق من صحة القرار وهو ما تتـولاه السـلطة الوطنيـة الـتي     
ع عليـه كـل مـن المفوضـية     تعينها حكومة كل دولة عضو لهذا الغرض (وزارة العـدل في ألمانيـا)، وتُطلَ ـ  

مل هـذه الإجـراءات بنـاء علـى طلـب الطـرف       وعنـدما تُسـتك   .ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي
المعني، يجوز لهذا الأخير أن ينتقل إلى الإنفاذ وفقاً للقـانون الـوطني، مـن خـلال عـرض المسـألة مباشـرةً        

   .على السلطة المختصة
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وتكون بعض قرارات المحكمة الدولية لقانون البحار قابلة للتنفيذ في الدول المتعاقدة على اتفاقية قانون 
ر. وفي ألمانيا، ينطبق القانون المتعلق بإنفاذ القرارات الصادرة عن المحاكم الدولية في مسائل قانون البحا

 Gesetz über die Vollstreckung von Entscheidungen internationaler Gerichte auf demالبحار (

Gebiet des Seerechts (Seegerichtsvollstreckungsgesetz — SeeGVG), BGBl. I 1995, p. 778, 786 (
على إنفاذ تلك القرارات. وتصدر المحكمة الألمانية المختصة حكماً بالإنفاذ (أمر إنفاذ) في حالة التحقق 
من صحة القرار، وكان مضمون القرار قابلاً للإنفاذ ومناسباً لذلك وفقاً للقانون الألماني. وبعد صدور 

  تقال إلى الإنفاذ وفقاً للقانون الوطني.حكم الإنفاذ، يكون الدائن قادراً على الان
) أمـام محـاكم   ئهـا الأحكام التشريعية المتعلقة باستئناف قرارات التحكـيم (في مقابـل إلغا  : ٧ السؤال

  الدولة أو هيئات التحكيم
مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة) قـانون       ١٠٦٦إلى  ١٠٢٥يتبع القانون الألماني بشأن التحكـيم (المـواد   

ولا ينص قـانون التحكـيم الألمـاني علـى إمكانيـة       .١٩٨٥النموذجي بشأن التحكيم لسنة  الأونسيترال
ويظــل الطعــن في قــرار التحكــيم أمــام هيئــة تحكــيم  .الطعــن في قــرارات التحكــيم أمــام المحــاكم العاديــة

أخـــرى ممكنـــاً إذا أدرج الطرفـــان مثـــل ذلـــك الإجـــراء في اتفاقهمـــا التحكيمـــي أو اتفقـــا عليـــه أثنـــاء 
  .التحكيم  ءاتإجرا

تعليقات بشأن الخيارات الممكنـة لإصـلاح نظـام التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول         أيُّ: ٨ السؤال
  تسوية المنازعات الدوليةل جنيف مركزالتي أعدَّها التي نوقشت في الورقة البحثية 

تـدقيق  هناك بعض السمات الخاصة بتسوية المنازعات بـين المسـتثمرين والـدول الـتي أصـبحت تخضـع ل      
صانعي السياسات الاستثمارية وأصـحاب المصـلحة والمنظمـات    أنَّ ذلك  .متزايد في السنوات الأخيرة

الدوليــة المعنيــة بالاســتثمار في العديــد مــن البلــدان تشــارك في عمليــة الــتفكير بشــأن الإصــلاحات           
  .للنظام  الممكنة

مارية من أجل تحسين النظـام الحـالي   وقد برزت فكرة النظام المتعدد الأطراف لتسوية المنازعات الاستث
  .ومعالجة قيوده المتصورة من حيث المشروعية والشفافية والاتساق والقدرة على التنبؤ

ومن الممكن أن يشكل إنشاء محكمة دولية للاستثمارات و/أو آلية للطعن ضمن نظام التحكيم، علـى  
الي لتسوية المنازعات بين المسـتثمرين  النحو المقترح في ورقة البحث، خطوة إضافية لتحسين النظام الح

والدول. وقد اتُّخذت بالفعل خطوة مهمة مع الأخذ بنظام قضائي استثماري يعمل به قضـاة دائمـون   
(في مقابــل هيئــة التحكــيم المخصصــة) وبآليــة اســتئناف علــى النحــو الــذي يرتئيــه الاتفــاق الاقتصــادي 

تفاق التجارة الحرة بـين الاتحـاد الأوروبي وفييـت نـام     والتجاري الشامل بين الاتحاد الأوروبي وكندا وا
ــتثمار عــــبر الأطلســــي      ــارة والاســ ــراكة التجــ ــأن شــ ــة بشــ ــية الأوروبيــ ــرح المفوضــ ــروع مقتــ ومشــ

)http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/september/tradoc_153807.pdf  ــذا ــب هـــــ ). وعقـــــ
التطــور، يمكننــا أيضــاً دعــم المناقشــات الــتي اســتُهلت لتوهــا بشــأن إنشــاء محكمــة اســتثمارية متعــددة     

المتعلقـة  الأطراف، على النحو الذي اقترحته المفوضية الأوروبية وكندا. ولما كان الكثير من الخيـارات  
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بتصميم محكمة دولية للاستثمارات و/أو آلية للطعن مترابطة، لا يوجد لـدينا موقـف في هـذه المرحلـة     
  الاستكشافية المبكرة بشأن مفهوم ملموس بالنسبة لتلك المؤسسات.

  :ومع ذلك، ودون المساس بالموقف الألماني في المستقبل، ينبغي أن تؤخذ الجوانب التالية في الاعتبار
يجب أن يكفل تصميم تلك المؤسسات أن يكون مـا تصـدره مـن قـرارات تحكيميـة        )(أ  

قابلة للتنفيذ على نحو موثوق أيضاً في الدول التي لا تتقيـد بهـذه المؤسسـات ولكنـها طـرف في اتفاقيـة       
ــيم        ــرارات التحكــ ــراف بقــ ــة الاعتــ ــتثمارية و/أو اتفاقيــ ــات الاســ ــوية المنازعــ ــدولي لتســ ــز الــ المركــ

  ذها؛وإنفا  الأجنبية
يمكن أن يتيح نظام مؤسسي يحتوي على محكمـة ابتدائيـة وآليـة اسـتئناف المزيـد مـن         (ب) 

  الاتساق والقدرة على التنبؤ مقارنةً بآلية الطعن وحدها؛
قد تكـون الاتفاقيـة المـأخوذ بهـا اختياريـا آليـة ممكنـة مـن أجـل إنشـاء محكمـة دوليـة               (ج)  

ومن شأن هذا النهج أن يكون أكثر قابلية للتكييف مـع الاحتياجـات    .للاستثمارات و/أو آلية للطعن
  .والمصالح المحددة للدول ويمكن أن يمكِّن عدداً أكبر من الدول من الانضمام إلى تلك المؤسسات

    
    لاتفيا  -٢٢  

  بالإنكليزية] :[الأصل
  ]٢٠١٧الثاني/يناير   كانون ٦ :[التاريخ

  باء/الإطار التشريعي والقضائي
: الأساس القانوني أو الآلية القضـائية للاعتـراف بالأحكـام الصـادرة عـن المحـاكم الدوليـة        ٦السؤال 

  (في مقابل قرارات التحكيم الأجنبية) وإنفاذها
لا تحدد التشريعات اللاتفية المتطلبات المتعلقة بـالاعتراف بأحكـام المحـاكم الدوليـة (في مقابـل قـرارات       

آلية وأحكام قضائية فيما يتعلـق بـالاعتراف بالأحكـام الصـادرة       توجد أيُّولذا، لا .المحاكم الأجنبية)
   .عن المحاكم الدولية أو إنفاذها

بعنـوان "لـوائح فيمـا يتعلـق      ٢٠١٤تموز/يوليـه   ١المؤرخة  ٣٥٥وتحدد لائحة مجلس الوزراء رقم 
فـل مصـالح لاتفيـا    بالتمثيل في المؤسسات الدولية لحقـوق الإنسـان" الإجـراءات الـتي بمقتضـاها تُك     

لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (المشار إليها فيما يلي بـ"المحكمة") وفي إطار آليات رصـد  
تنفيذ معاهدات حقـوق الإنسـان التابعـة لمنظمـة الأمـم المتحـدة. ويكفـل ممثـل مفـوض مـن مجلـس            

هـدات حقـوق الإنسـان    الوزراء تمثيل مصالح لاتفيا أمام المحكمة وفي إطار آليـات رصـد تنفيـذ معا   
التابعــة للأمــم المتحــدة. ووفقــاً للائحــة، تتمثــل مهــام الممثــل في جملــة أمــور منــها تقــديم التمــاس      
الحكومة إلى الدائرة الكبرى للمحكمـة علـى أسـاس قـرار مجلـس الـوزراء؛ وإذا أصـدرت المحكمـة         

ن والحريــات حكمــاً خلصــت فيــه إلى وجــود انتــهاك للاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الإنســا   
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الأساسية أو بروتوكولاتها في لاتفيا، تقديم تقرير إيضاحي إلى مجلس الـوزراء بشـأن تقيـيم الحكـم     
الصــادر عــن المحكمــة، مــع الإشــارة إلى التــدابير اللازمــة لتنفيــذ الحكــم؛ واســتناداً إلى المعلومــات     

اء مجلس أوروبا بشأن المقدمة من السلطات المسؤولة، إعداد وتقديم موقف الحكومة إلى لجنة وزر
تنفيــذ قــرار المحكمــة الــذي خلصــت فيــه إلى حــدوث انتــهاك للاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق   

  لاتفيا. الإنسان والحريات الأساسية أو بروتوكولاتها في
) أمـام محـاكم   ئهـا الأحكام التشريعية المتعلقة باستئناف قرارات التحكـيم (في مقابـل إلغا  : ٧ السؤال

  يئات التحكيمالدولة أو ه
وفقاً للتشريعات اللاتفية، يُعترف بقرارات هيئـات التحكـيم الأجنبيـة وفقـاً للاتفاقـات الدوليـة الملزِمـة        
لجمهوريــة لاتفيــا، بمــا في ذلــك اتفاقيــة الاعتــراف بقــرارات التحكــيم الأجنبيــة وإنفاذهــا ("اتفاقيــة          

ولا توجـد أحكـام بشـأن الاسـتئناف أمـام       .نيويورك")، ووفقاً لقانون الإجراءات المدنية، على التـوالي 
   .المحاكم الوطنية ضد قرارات التحكيم

وتخضــع  .ويشــبه أمــر الاعتــراف بقــرارات التحكــيم الأجنبيــة الاعتــراف بالأحكــام القضــائية الأجنبيــة  
وإذا كانـت   .من قانون الإجراءات المدنية ٧٧إجراءات الاعتراف بقرار محكمة أجنبية وإنفاذه للفصل 

، تنطبـق الأحكـام العامــة   ٧٧هنـاك بعـض المســائل المحـددة الـتي لا ينظمهــا القـانون الخـاص في الفصــل       
ــة  ــة وإنفــاذه      .لقــانون الإجــراءات المدني ــة التحكــيم الأجنبي ــراف بقــرار هيئ وينبغــي تقــديم طلــب الاعت

لك اسـتناداً إلى المكـان   تنظر فيه محكمة المقاطعة (المدينـة) علـى أسـاس مكـان إنفـاذ القـرار أو كـذ         كي
وبعـد دراسـة    .القـانوني  هالمعلَن لإقامة المدعى عليه، وإن لم يوجدا فمكان إقامة المـدعى عليـه أو عنوان ـ  

طلب الاعتراف بقرار هيئة التحكيم الأجنبية وإنفاذه، تتخذ المحكمة قراراً بالاعتراف بـالقرار وإنفـاذه،   
 الحالات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية الملزِمة فيإلاَّ ولا يمكن رفض الطلب  .أو رفض الطلب

   .لجمهورية لاتفيا، وهي اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها
ويجب إنفاذ قرار هيئة التحكيم الأجنبية بعد الاعتراف به وفقاً للإجراءات العامـة المنصـوص عليهـا في    

  .قانون الإجراءات المدنية
وينطبـق الإجـراء    .دة بشـأن الاعتـراف بقـرارات التحكـيم الـدولي أو اسـتئنافها      أحكـام محـدَّ  ولا توجد 

المذكور أعلاه أيضاً على قرارات التحكيم الدولي بقدر ما لم يُـنص علـى خـلاف ذلـك في الاتفاقـات      
  .الدولية الملزِمة لجمهورية لاتفيا

 


